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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بقانون الإعسار(الفريق العامل الخامس 

 الدورة السابعة والعشرون
   ٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأول١٣-٩فيينا، 

  مشروع الدليل التشريعي لقانون الإعسار      
 مذكرة مقدمة من الأمانة           

 المحتويات
، بيــنما يــرد الجــزء الــثاني، الفصــل الأول في  A/CN.9/WG.V/WP.63شــروع الدلــيل في الوثــيقة تــرد المقدمــة والجــزء الأول مــن م[

ــتين  ــثاني   Add.2 وA/CN.9/WG.V/WP.63/Add.1الوثيق ــرد الفصــل ال ــيقة  –؛ وي ــف في الوث ــا . A/CN.9/WG.V/WP.63/Add.3 أل أم
 ]الفصول من الثالث إلى السابع فترد في اضافة لاحقة

  
الصفحة      الفقرات

 )تابع(الجزء الثاني   
............................................طلبات استهلال الإجراءات وبدؤها                    ٢  -ثانيا
................................معايير طلب استهلال الاجراءات وبدئها                    ٥٦-١٤ ٢ -باء  
.............................................................مقدمة   ١٦-١٤ ٢ ١-   
.................................معايير طلب استهلال الاجراءات                ٢٢-١٧ ٣ ٢-   
...........................................................التصفية    ٣٣-٢٣ ٦ ٣-   
......................................................اعادة التنظيم       ٤٠-٣٤ ١٠ ٤-   
..................................................لاجرائية    المسائل ا    ٥٤-٤١ ١٣ ٥-   
........................................تكاليف اجراءات الإعسار             ٥٦-٥٥ ١٨ ٦-   
٢٦(-)١٧( ١٩( ..............................................................................التوصيات    
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أرقــــام الفقــــرات الــــواردة بــــين معقوفــــتين تشــــير إلى أرقــــام الفقــــرات ذات الصــــلة فـــــي الوثــــيقة   
A/CN.9/WG.V/WP.58وهي النسخة السابقة من نص الدليل ،. 

التوصـــــيات ذات الصــــلة في الوثيقـــــتين  وأرقــــام التوصــــيات الـــــواردة بــــين معقوفـــــتين تشــــير إلى     
A/CN.9/WG.V/WP.61   و A/CN.9/WG.V/WP.61/Add.1        أما الاضافات  . ، وهمـا الـنص السـابق للتوصـيات

 .إلى التوصيات فيشار اليها في هذه الوثيقة عن طريق نص تحته خط
  

 )تابع(الجزء الثاني 
  

  طلبات استهلال الاجراءات وبدؤها   -ثانيا  
  ب استهلال الاجراءات وبدئها                   معايير طل      -باء   
  مقدمة   -١ 

تُعتَـبَر معـايير طلـب استهلال الإجراءات وبدئها من الأمور الأساسية لتصميم              ]١٠[-١٤
 الأســاس الــذي يمكــن علــيه تقــديم الطلــب لــبدء إجــراءات الإعســار، وبــتوفير. قــانون للإعســار

 الحمائية والتأديبية ا في الآلياتإدخاله الكيانات التي يمكن في تحديـد   الهامـة  هـذه المعـايير    تسـاعد 
، ســواء كــان المديــن أو الدائــن أو  الطلــبيجــوز له أن يقــدم    مــنلإجــراءات الإعســار وتحديــد 

 .أطراف أخرى

مــن المستصــوب أن يكــون ســبيل الوصــول إلى إجــراءات  فإنــه وكمــبدأ عــام،  ]١١[-١٥
ة مالياً أو المعسِرة  على      الإعسـار ملائمـا وقلـيل الـتكلفة وسـريعا بغـية تشـجيع المنشـآت المتعـثر                 

ومــن المستصــوب أيضــا أن يكــون الوصــول إلى الإجــراءات . لهــذه الاجــراءاتالخضــوع طوعــا 
 والسـهولة الـتي يمكن بها       )التصـفية واعـادة التنظـيم      (مـرناً مـن حيـث أنـواع الإجـراءات المـتاحة           

ــة لم الوصــول إلى الإجــراء   ــواع     الأكــثر ملاءم ــين أن ــتحول ب ــنة وال ــنة معي  الإجــراءاتنشــأة مدي
الدائــنين عــن بــدء كذلــك أن يــثني المديــنين ويمكــن تقيــيد الوصــول إلى الإجــراءات ف. المخــتلفة

وإتمام العملية الإجـراءات، بيـنما قـد يكـون الـتأخير ضاراً من حيث أثره على قيمة الموجودات                 
ضمانات موازنتها ب سهولة الوصول إلى  وتحتاج. بـنجاح، وخصوصـا في حـالات إعادة التنظيم        

وقد يشمل أمثلة اساءة الاستعمال هذه      .  لمـنع إساءة استعمال الإجراء القضائي      مناسـبة وكافـية   
 لبدء إجراءات الإعسار بغية الاستفادة      إلى تقديم طلب   لا يعاني من صعوبات مالية       لجـوء مدين  

أو لــتفادي أو تــأخير الدفــع  الحمايــة الــتي يوفِّــرها القــانون، مــثل الوقــف الــتلقائي،  أشــكالمــن 
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الذيــن هــم منافســون لــلمدين مــن الإجــراء لدائــنين، وفي الحــالات الــتي يســتفيد فــيها الدائــنون ل
 )١(.القضائي لوقف نشاط المدين التجاري وبالتالي كسب ميزة تنافسية

بــدء إمكــان  يجــب الوفــاء بهــا قــبل  الــتيعيَّــنةالمعــايير الموتخــتلف القوانــين حــول  ]١٢[-١٦
 على التي تطبقتُمـيِّز بـين المعايير     ونـين عـلى معـايير بديلـة         ويشـتمل عـدد مـن القوا      . الإجـراءات 
بـدء التصـفية وإجـراءات إعـادة التنظيم ويميِّز كذلك بين الطلبات المقدمة من جانب                اجـراءات   

 .وتلك المقدمة من الدائنينالمدين 
  

  معايير طلب استهلال الاجراءات     -٢ 
  معيار السيولة أو التدفق النقدي )أ( 

فيما يعرف  يسـتخدَم عـلى نطـاق واسـع لـبدء إجراءات التصفية       تمـثل معـيار   ي ]١٤[-١٧
ويقتضـي ذلك توقف المدين     . أو الـتوقف عمومـا عـن الدفـع        عـيار السـيولة أو الـتدفق الـنقدي          بم

عـن سـداد ديونـه وعـدم توفـر الـتدفق الـنقدي الكـافي له للوفـاء بهـا عند استحقاقها في السياق             
ــتجاري  ــيادي للعمــل ال ــتوقُّف عــن الدفــع إلى تحــريك   دف الاعــتماد عــلى معــيار  ويهــ. الاعت ال

حد إلى أدنى تقليل الالإجـراءات في وقـت مـبكِّر بصـورة كافـية مـن فـترة تعَـثر المدين مالياً بغية          
 تقطيع  يؤدي إلى  الموجودات، مما    اقتـناص الموجـودات وتجنُّـب تسـابق الدائـنين عـلى           مـن تـبديد     

 مرحلة إلىالإجراءات بإرجاء بدء السماح ف. دائـنين الجمـوع  أوصـال المديـن ويـلحق الضـرر بم      
 الذي يظهر فين مزيد من التعثُّر المالي، مثل الإعسار      عالمدين  يمكـن أن يكشـف       عـندما    لاحقـة 

 المديــن خصــومعــندما يُظهِــر كشــف الميزانــية العمومــية للمنشــأة أن قــيمة   (الميزانــية العمومــية، 
د يؤدي فقط إلى تأخير إجراء لا بد منه ويقلل         ، ق ـ ) مثـلما هـو مـناقش أدنـاه        –أصـوله   تـتجاوز   

 .من امكانية استرداد الديون

وتتمـثل احـدى المشـاكل المرتـبطة بمعـيار الـتوقف العـام عن الدفع في أن عجز                    ]١٥[-١٨
المديـن عـن سـداد ديونـه عـند اسـتحقاقها قـد لا يشـير سوى إلى مشكلة تدفق نقدي مؤقتة أو                        

ــاد   ــة ق ــة عــلى الاســتمرار  مشــكلة ســيولة في منشــأة تجاري وفي الأســواق . رة في غــير هــذه الحال
المتنافسـة القائمـة الـيوم، حيـث قـد تـرغم المنافسـة الأطـراف المشـاركة في السـوق عـلى القبول                        
بأربـاح متناقصـة أو حـتى بخسائر من أجل كسب قدرة تنافسية، ربما يقتضي الأمر النظر بعناية           

__________ 
 .ياق رفض طلب بدء الاجراءات واستبعادهايرد مزيد من المناقشة لهذا الأمر في س (1) 
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دخاله ضمن قانون الإعسار كمعيار من معايير في مفهـوم العجـز عن سداد الديون وفي كيفية ا      
 .بدء الاجراءات

  
  معيار الميزانية العمومية )ب( 

يتمــثل أحــد الــنهج الــبديلة لمعــيار الــتوقف العــام عــن الســداد في اعــتماد نهــج     ]١٧[-١٩
. الميزانــية العمومــية الــذي يســتند إلى تجــاوز المطلوبــات لــلموجودات كدلــيل عــلى التعــثر المــالي 

 العمـلي عـلى هـذا الـنهج هـو أنـه مـن الـنادر أن يكـون بوسـع الأطـراف بخـلاف المدين                       والقـيد 
الـتأكد مـن الحالـة الفعلـية لوضـع المديـن المـالي إلى مـا بعـد أن يصـبح حقـيقة مسـلم بها ويتعذر                         
تغــييرها في الغالــب، وبالــتالي فــربما لا يكــون مــن الســهل أن تشــكل أساســا لطلــب الدائــن          

فحيث تفضي المعايير المحاسبية    . لهـذا النهج عدد من المساوئ الأخرى      و. باسـتهلال الاجـراءات   
 لموجودات المدين أو عندما لا      )٢(والتقنـيات التقييمـية إلى نـتائج لا تجسّد القيمة السوقية العادلة           

تكـون الأسـواق مـتطورة أو مستقرة بدرجة تكفي للمساعدة على التثبت من القيمة، فإن هذا            
وربما يصح ذلك أيضا في حالة المنشآت التجارية        .  غـير دقيق للإعسار    الـنهج قـد يكـون تدبـيرا       

الخدمـية الـتي ربما تكون، في اطار هذا المعيار، معسرة من الناحية التقنية حتى عندما تكون هذه    
وقـد يفضـي هـذا المعيار أيضا إلى تأخير وصعوبات إثبات            . الأعمـال قـادرة أساسـا عـلى الـبقاء         

 )٣(ة الاسـتعانة بخـبير لمـراجعة الدفاتـر والسـجلات والبيانات المالية            حيـث أن الأمـر يتطلـب عام ـ       
ويـنطوي هـذا الأمـر على صعوبة خاصة         . للتوصـل إلى تحديـد القـيمة السـوقية العادلـة للمنشـأة            

ولهذه الأسباب فإن معيار    . عـندما لا تكـون السـجلات ممسكة بشكل سليم أو متاحة بسهولة            
 إلى بدء الاجراءات بعد أن تكون امكانيات اعادة التنظيم قد           الميزانـية العمومـية كثيرا ما يؤدي      

تـبددت ويؤثـر سـلبا عـلى قـدرة المديـن عـلى الـتعامل بصـورة جماعـية مـع دائنـيه عندما يواصل                   
وعلى الرغم من أنه    . ومـن ثم فقد يعرقل هدف تعظيم القيمة       . الاحـتفاظ بمنشـأة تجاريـة عاملـة       

للمسـاعدة عـلى تحديـد الإعسـار، فإنه، للأسباب المبينة         يمكـن اسـتخدام نهـج الميزانـية العمومـية           
 .آنفا، قد لا يكون موثوقا بدرجة تكفي لأن يشكل الأساس الوحيد لذلك التحديد

__________ 
تعتبر القيمة السوقية العادلة عموما القيمة الممكن توقع الحصول عليها بصورة معقولة، في عملية بيع مباشرة   (2) 

وفي غياب عملية بيع فعلية، فإن  . بين مشتر وبائع حيث لا يكون أي من الطرفين مكرها على الشراء أو البيع
سم بطابع المضاربة إلى حد ما لأن القيم تستند إلى افتراضات موضوعة بشأن شروط بيع القيمة ربما تت

وبغية الحد من المضاربات، أستحدثت تقنيات لتقريب مقدار القيمة تستند إلى بيع     . الموجودات المذكورة
أما في الأسواق . المنشآت التجارية والموجودات المشابهة أو على أساس امكانية المنشآت على تحقيق الأرباح

التي يتعذر فيها بيع الموجودات بسهولة نتيجة لتشبّع السوق أو بسبب عدم وجود سوق للموجودات    
 .المذكورة، فيصعب تحديد مقدار القيمة

 . من المقرر استكمالها–القيمة الدفترية  (3) 
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  تصميم معيار البدء في الاجراءات )ج( 
تجمــع قوانــين الإعســار بــين معــيار الــتوقف العــام عــن الســداد ونهــج الميزانــية العمومــية   -٢٠

وتعــتمد بعــض القوانــين شــكلا مبســطا  . حديد معــيار الــبدء في الاجــراءاتبأشــكال مخــتلفة لــت
يعـتمد عـلى معـيار الـتوقف العـام عـن السـداد، وتشـترط عجـز المدين عن الوفاء بالتزاماته عند              

وهـناك قوانين أخرى تعتمد ذلك المعيار وتضيف اليه شروطا أخرى كوجوب أن   . اسـتحقاقها 
لمـثال، حالـة مالـية صـعبة ليسـت مؤقـتة ووجوب أن         يجسـد الـتوقف عـن السـداد، عـلى سـبيل ا            

. تكـون الجـدارة الائتمانـية لـلمدين مهـددة وأن من العدل والإنصاف تصفية موجودات المدين           
وثمـة نهـج آخـر يتمـثل في أنه، علاوة على توقف المدين عن السداد، فانه يجب أن يكون المدين              

المدين عن الوفاء بديونه عند استحقاقها مـثقلا بـالديون، حيث تتحدد هذه الحالة، مثلا، بعجز       
 .نتيجة لتجاوز مطلوباته لموجوداته

  
 )احتمال انعدام السيولة(الإعسار الوشيك  ‘١‘
 

كذلــك تتضــمن بعــض القوانــين الــتي تعــتمد معــيار الــتوقف عــن الســداد حكمــا يجــيز    -٢١
الدفع، في  لـلمدين طلـب بـدء الاجـراءات بالاسـتناد إلى إعسـار وشـيك أو احـتمال عجـز عـن                       

وفي . الحـالات الـتي سيصـبح فـيها المديـن عاجـزا عن الوفاء بالتزاماته المستقبلية عند استحقاقها                 
حـين أن العجـز المتوقع قد يكون متعلقا، في بعض الحالات، بفترة قصيرة مقبلة، فإنه قد تكون          

. ب الوفاء به  هـناك حـالات تـتعلق بفـترة زمنـية أطـول بكـثير، وذلك تبعا لطبيعة الالتزام المطلو                  
وقـد تشـمل الظـروف الواقعـية الـتي قـد تؤكـد العجـز المحـتمل وجـود الـتزام طويل الأجل على                         
المديـن لسداد قيمة سندات هو على علم بعدم قدرته على الوفاء بها، أو وجود دعوى تعويض                 
جسـيم مـرفوعة ضـده وعـلمه بعـدم مقدرتـه عـلى الدفـاع فـيها بـنجاح وأنـه سـيعجز عـن دفع                           

 .الأضرارتعويض عن 
  
 أنواع الاجراءات التي يجوز بدؤها ‘٢‘
 

أمـا الـبُعد الـثاني لمعـيار الـبدء في الاجـراءات فهـو نـوع الاجـراءات الـتي يمكن                       ]١٦[-٢٢
وفي بعـض القوانـين يوفـر معـيار الـبدء بالاجـراءات، سـواء كان مستندا إلى التوقف                   . الـبدء بهـا   

مية، الأساس اللازم للبدء في اجراءات التصفية أو        العـام عـن السـداد أو إلى معيار الميزانية العمو          
وفي حالـة كـون طلـب اسـتهلال اجـراءات التصفية مقدما من جانب الدائنين،                . اعـادة التنظـيم   

. قـد يسـمح قـانون الإعسـار لـلمدين بطلـب تحويـل الاجـراءات مـن التصـفية إلى اعادة التنظيم                      
التنظيم، يجب البدء في اجراءات اعادة      وبموجـب قوانين أخرى للإعسار تحبذ اللجوء إلى اعادة          
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التنظـيم ولكـن مـع امكانـية الـتحول إلى اجـراءات التصـفية عـندما يتضـح أنـه من المتعذر اعادة                       
وفي اطار نهج آخر يكون تأثير طلب استهلال الاجراءات محايدا ولا يتم      . تنظـيم المنشـأة المدينة    

 .من التقييم للحالة المالية للمدينالاختيار بين التصفية واعادة التنظيم إلا بعد فترة 
  

  التصفية -٣ 
  الأطراف التي يجوز لها طلب استهلال الاجراءات )أ( 

تـنص قوانين الإعسار عموما على إجراءات للتصفية تستهل بطلب من المدين             ]١٣[-٢٣
كثيرا ما توصف بأنها    ( دائن واحد أو أكثر      من، أو   )كـثيرا مـا توصـف بأنهـا إجـراءات طوعية          (
 أو بإعمـال القـانون حيـث يـؤدي عدم            أو مـن جانـب سـلطة حكومـية         )جـراءات غـير طوعـية     إ

توصف أيضا  و(وفـاء المديـن بـبعض المتطلبات القانونية، بصورة تلقائية، إلى إجراءات الإعسار              
 ).بأنها إجراءات غير طوعية

  
  الطلب المقدم من المدين )ب( 

 الـتوقف العـام عـن الدفـع فيما يتعلق           معـيار يعـتمد كـثير مـن قوانـين الإعسـار            ]١٨[-٢٤
 وعمومـا سـيكون الطلـب المقـدَّم من المدين         . بالطلـبات المقدمـة مـن المديـن لإجـراءات التصـفية           

لا   في غــياب معارضــة ، المــلاذ الأخــير عــندما لا يكــون قــادراً عــلى ســداد ديونــه هــو، عملــيا،
في بعض القوانين التي    وتتجـلى تلـك الممارسة      . يتمسـك باسـتيفاء تلـك الطلـبات بشـكل دقـيق           

تسـمح لـلمدين بـتقديم طلـب يكـون مسـتندا إمـا إلى توقفـه عن دفع ديونه بعد استحقاقها أو،                       
كـبديل عـن ذلـك، إلى اعـلان بسـيط كأن يعلن عجزه عن دفع ديونه أو عدم اعتزامه سدادها                     

ئة وهــو اعــلان يصــدره، في حالــة الشخصــية الاعتــبارية، المديــرون أو أعضــاء آخــرون في الهي ــ  (
وهـناك قـانون إعسـار واحـد عـلى الأقل يعفي المدين من الحاجة إلى ادعاء أي حالة           ). الاداريـة 

 .مالية معينة
  
 تحديد التزام المدين بتقديم طلب استهلال الاجراءات ‘١‘
 

هـناك مسـألة تتصـل بالطلـبات المقدمـة من المدين وهي إمكان أو عدم إمكان                  ]١٩[-٢٥
م تقديم طلب لبدء الاجراءات في مرحلة معينة من مراحل الصعوبة           أن يُفـرَض عـلى المدين التزا      

فبعض قوانين الإعسار أو    . ولـيس هـناك نهـج مـتفق عليه بشكل واسع ازاء هذه المسألة             . المالـية 
القوانـين المـنظمة للأعمـال الـتجارية تتضـمن أحكامـا مـن قبيل وجوب تقديم المدين للطلب في                    
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 يوما من عجزه عن دفع ديونه بعد استحقاقها         ٦٠عين و غضـون فـترة زمنـية تـتراوح بـين أسبو          
وتحدد . أو بعـد عـلمه بـتجاوزه لحـدود المديونـية حسـبما يتحدد بالرجوع إلى الميزانية العمومية         

بعـض القوانـين الكيفـية الـتي يقـرَّر بهـا الـتوقف عـن الدفـع والتي قد تتضمن، على سبيل المثال،                        
ين عـدم قـيام المديـن بدفع نسبة مئوية معينة من اجمالي             الاحالـة إلى السـجلات المصـرفية الـتي تـب          
ففي حالة التصفية، قد يؤدي فرض مثل هذا الالتزام         . ديونـه لفـترة زمنية معينة، كشهرين مثلا       

إلى حمايـة مصـالح الدائـنين عـن طـريق الحـيلولة دون المـزيد مـن تـبديد موجـودات المديـن، كما                  
. فـرص الـنجاح عن طريق تشجيع اتخاذ إجراء مبكر  يـؤدي في حالـة اعـادة التنظـيم، إلى زيـادة          

وقـد يكـون ذلـك مهمـا في الـبلدان الـتي لا توجـد فـيها فـئة ناشـطة من الدائنين يمكن الاعتماد                          
غير أن التجربة التي مرت بها بعض البلدان توحي أن فرض التزام            . علـيها في الـبدء بالاجراءات     

معـين من الأيام أو الأسابيع من حدوث        عـلى المديـن بـتقديم طلـب بـدء الاجـراءات بعـد عـدد                 
العجـز عـن الدفع أو التوقف عنه يؤدي ببساطة إلى قيام المدين بتقديم طلبات لا تعبر عن الحالة     

كما أنه فرض، في    ). وبالـتالي عـن حاجـة فعلية إلى التصفية أو اعادة التنظيم           (الفعلـية للإعسـار     
 للإعسار التي ربما لم تتطور بدرجة كافية        بعـض الـبلدان، إجهـادا اضـافيا عـلى البنـية الأساسـية             

 .لمعالجة عدد كبير من هذه الطلبات

وقـد يـثير فـرض مثل هذا الالتزام أيضا مسائل عملية صعبة بشأن كيفية ومتى                 ]١٩[-٢٦
ينــبغي تطبــيقه، خصوصــا حيــثما يمكــن أن يــؤدي الــتأخر في طلــب الاجــراءات الرسمــية إلى          

ــلى أعضــاء الشــركة ا    ــريها  مســؤولية شخصــية ع ــة أو مدي ــتها الاداري ــية أو هيئ ــك . لمدن وفي تل
الظـروف قـد يعمـل عـلى إثـناء المديـن عـن مـتابعة حلـول بديلـة لمصـاعبه المالية، كالوصول إلى                         
اتفـاق خــارج المحكمـة مــن أجـل اعــادة التنظـيم، وهــو مـا قــد يكـون بديــلا أنسـب في حــالات        

ه تأثير ما لم يقترن بعقوبات قابلة وبالاضـافة إلى ذلـك فـإن فـرض الـتزام مـا لن يكون ل       . معيـنة 
كطلب إيقاف الاجراءات (وقد يكون اعتماد الحوافر . على عدم الامتثال له ) ونـافذة (للانفـاذ  

 – انظـر الجزء الثاني، الفصل الثالث        –لحمايـة المديـن مـن الانفـاذ وغـير ذلـك مـن الاجـراءات                 
 .ءات في مرحلة مبكرةوسيلة أكثر فعالية لتشجيع المدين على استهلال الاجرا) باء
  

  الطلب المقدم من الدائن  )ج( 
يعـتمد الكـثير مـن قوانين الإعسار أيضا اشتراط التوقف عن الدفع فيما يتعلق                ]٢٠[-٢٧

بطلـبات الدائن ذات الصلة بالتصفية، مع اشتراط اضافي في كثير من الأحيان بألا يكون الدين                
. ون ذلـك الديـن مسـتندا إلى حكم قضائي         وفي قلـة مـن القوانـين، يجـب أن يك ـ          . موضـع نــزاع   

يُعـتَمَد معيار التوقُّف العام عن الدفع فيما يتعلق بالطلبات المقدمة من الدائن، قد تنشأ               وحيـثما   
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 تســديد تخلــف عــن قــد يســتطيع الدائــنون إظهــار أن المديــن  فبيــنما. مشــاكل مــتعلقة بالإثــبات
. بنفس السهولة قُّف العام عن الدفع أمراً      مطالبـتهم أو مطالـباتهم، قـد لا يكـون توفـير دليل التو             

يكون الدائـن تقـديم إثـبات، في شكل بسيط نسبيا،           بوسـع   فهـناك حاجـة عملـية إلى أن يكـون           
غــير حالــة الإعســار مــن جانــب المديــن، دون أن يلقــى عــبء إثــبات ثقــيل بشــكل  قريــنة عــلى 

 أدنى  تحديد مستوى بغية  ولتنقـيح معـيار الـتوقُّف العـام عن الدفع           .  عـلى عـاتق الدائـنين      معقـول 
 قصور  فيبصورة معقولة   للإثـبات يمكـن للدائـنين اسـتيفاؤه، قد يتمثَّل معيار ملائم وموضوعي              

 أو بعد  طلب مكتوب للدفعأن يوجه اليه دفع دَينِه المستحق خلال فترة محدَّدة بعد    المديـن عـن   
كهذه مع فترة ويتضـمن عـدد مـن قوانين الإعسار أحكاما    . وقـت معـين مـن اسـتحقاق الديـن         

كما .  أسـبوعا في الحـالات الـتي تسـتلزم تقديم طلب رسمي            ٢٤زمنـية تـتراوح بـين ثمانـية أيـام و          
تتضـمن بعـض قوانـين الإعسـار حكمـا يقضـي بـأن يكـون الطلـب مستندا إلى إجراء لاسترداد                      

دء الديـن لم يكلـل بالنجاح اتخذ خلال فترة زمنية معينة كثلاثة أشهر مثلا، قبل تقديم طلب الب               
 .في الاجراءات

وللدائــنين الذيــن لديهــم مطالــبات لم يحــن أوان تســديدها مصــلحة مشــروعة     ]٢٠[-٢٨
وقـد ينشـأ شـاغل خـاص في حالـة مـن بحوزتهم ديون طويلة           . أيضـا في بـدء اجـراءات الإعسـار        

فعـندما يكـون المعـيار هـو اسـتحقاق الديـن، قد لا يكون أولئك الدائنون مؤهلين أبدا                   . الأجـل 
الـبدء في الاجـراءات رغـم أنـه قـد يكـون مـن الواضـح أن المديـن سيكون عاجزا عن                       لالـتماس   

غــير أن اســتحداث معــيار يتــيح لهــذا الدائــن أن يســتهل   . الوفــاء بالالــتزام عــندما يحــين الوقــت 
. الاجـراءات قـد يـثير مسائل صعبة تخص الاثبات، وخصوصا فيما يتعلق بالوضع المالي للمدين               

ار عـلى تقـديم طلـبات لاسـتهلال الاجـراءات مـن جانـب الدائنين                وحيـثما يـنص قـانون الإعس ـ      
لـيس لهـم ديـن مسـتحق الأداء، قد يحتاج الأمر إلى الموازنة بين مسائل الاثبات والهدف المتمثل                   

 .في سرعة الوصول الملائم وغير المكلّف للاجراء القضائي

قاق الدين وبأن   وعـلاوة عـلى الاشتراطات المتعلقة بالتوقف عن الدفع واستح          ]٢١[-٣٠
أن يتم تقديم الطلب من     تكـون المطالـبة بـه غـير متـنازع علـيها، تشـترط بعـض قوانين الإعسار                   

دائنا غير مضمون ويحوز مطالبة غير كـل منهم   قـد يُشـتَرَط أن يكـون        (جانـب أكـثر مـن دائـن         
كَّبة معيَّنة  وتمثِّل قيمة مر  بل  ؛ وأن يكون لدى الدائنين مطالبات مستحقة الدفع         )متـنَازَع بشأنها  

ويشترط نهج  ). الجمـع بـين عـددٍ محـدَّد مـن الدائـنين وقـيمة مركَّـبة للمطالـبات                 (لمطالـبات   مـن ا  
بأن يقدِّم المدين معلومات إلى المحكمة تمكِّنها من      ) في حالـة تقـديم طلـب من دائن وحيد          (آخـر 

 عــلى نقــص  أو أنــه دلــيل المعــينتحديــد مــا إذا كــان عــدم الوفــاء هــو نتــيجة نــزاع مــع الدائــن   
 .الموجودات السائلة
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 إلى الرغبة في    واحد أكثر من دائن     تقديم الطلب من  شتراط  اوغالـبا مـا يستند       ]٢٢[-٣١
 دائــن واحــد قــد يســعى إلى اســتخدام إجــراء  الحــد مــن إمكــان اســاءة الاســتخدام مــن جانــب  

 أن الحاجة   غير. الإعسـار كبديل لآلية تنفيذ الدَين، وخصوصا حيثما يكون الدَين المعني صغيرا           
 اتهدف تيسير الوصول السريع والسهل إلى إجراء      و هـذا الشاغل     الموازنـة بـين   إلى  ربمـا تدعـو     

وزيـادة عـلى ذلـك، يمكـن معالجة هذا الشاغل بمراعاة قيمة المطالبــة التي يطالــب بها                . الإعسـار 
مثالية حيث أن   رغم أن تحديد قيمة معيَّنة للمطالبات قد لا يكون دائماً طريقة            (دائـــن واحـد،     

 إجراء مثل ذلك المُبيَّن     باعتمادأو  ) لقانونلالتغـييرات في قـيمة العملات قد تُحتِّم إجراء تعديل           
ويمكن أيضاً معالجة .  والـذي يشـترط أن يقـدِّم المديـن معلومـات إلى المحكمة     في الفقـرة السـابقة   

ات عن الضرر الذي    هـذا الشـاغل بالـنص عـلى بعـض النـتائج المترتـبة على ذلك، مثل التعويض                 
 وقد .الإعساراستخدام لاجراءات  الطلب المقدم من الدائن إساءة يشكليـلحق بـالمدين حيث    

لا تكـون هـذه الأضـرار مـتعلقة فقـط بالتكاليف والنفقات التي يتكبدها المدين بل بتعثر أعمال                
 .المدين أيضا

لـــبات وقــد تكــون هــناك أيضــا ظـــروف اســتثنائية حيــث لا توجــد أي مطا        ]٢٣[-٢٩
وقد تشمل  . مسـتحقة، ولكـن ذلـك مـن شـأنه أن يـؤدي إلى تـبرير البدء في اجراءات الإعسار                   

تلـك الظـروف الحالـة الـتي يـتوفر فـيها دليل بأن المدين يعامل بعض الدائنين بشكل تفضيلي أو                     
ومن الممكن معالجة   . الحالـة الـتي يتصـرف فـيها المديـن بشـكل احتـيالي فـيما يـتعلق بحالته المالية                   

لـبعض مـن هــذه الحـالات بصـورة أنســب عـن طـريق قوانــين تعـالج الاحتـيال بــدلا مـن تطبــيق          ا
 .قانون الإعسار في غياب اثبات للإعسار

  
  الطلب المقدم من سلطة حكومية      )د( 

تكون عادة مكتب المدعي العام أو (قـد يعطـي قـانون الإعسـار هيئة حكومية       ]٢٤[-٣٢
طة غـير قصـرية لاسـتهلال اجـراءات التصـفية ضد أي             أو هيـئة إشـرافية أخـرى سـل        ) مـا يـناظره   

ــدء         ــايير ب ــا نفــس مع ــيها عموم ــبغي أن تطــبق ف ــة ين ــع، وهــي حال منشــأة إذا توقفــت عــن الدف
 .الاجراءات المطبقة في حالة الطلبات المقدمة من جانب الدائنين الآخرين

ــن        ]٢٤[-٣٣ ــا م ــية أو غيره ــبلدان صــلاحيات أوســع للســلطات الحكوم ــر بعــض ال توف
سـلطات للـبدء في اجـراءات الإعسـار حيـثما اعتـبر أن اسـتهلال الاجـراءات مفـيد للمصـلحة           ال

وفي تلــك الحالــة قــد يكــون اثــبات انعــدام الســيولة غــير ضــروري، الأمــر الــذي يمكّــن   . العامــة
الحكومـة مـن إنهـاء عملـيات منشـآت تجاريـة عفـيّة ولكـنها اضطلعت بأنشطة معينة ذات طابع              

ولا تكـون ممارسة هذه الصلاحيات الرقابية ملائمة إلا         . ى سـبيل المـثال    احتـيالي أو جـنائي، عـل      
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في ظـروف محـدودة معينة تنطوي على مؤشرات فعلية إلى الإعسار، ومن المستصوب على نحو                
وقد . واضـح أن تسـتخدم كمـلاذ أخـير في غـياب معالجـات مناسـبة بموجـب القوانين الأخرى                   

لمدين قبل أن يتسنى البدء في الاجراءات، أو اتخاذ تدابير يسـتلزم الأمـر القيام بتحرٍ أولي لوضع ا      
أولـية، مـن قبـيل تطبـيق إيقـاف الاجـراءات وتعـيين ممثل مؤقت للإعسار، لمعالجة الحالة الراهنة                    

وبوجه . عـلى أن تبـت المحكمـة، عـند انـتهاء تلـك الفترة، في مسألة البدء في اجراءات الإعسار        
سب لبدء اجراءات التصفية، وإن كانت هناك ظروف        عـام تكون هذه الصلاحيات متاحة فح      

وقد تشمل هذه الضوابط أن . يمكـن فـيها تحويل التصفية إلى اعادة تنظيم رهنا ببعض الضوابط      
 .يكون النشاط التجاري قانونيا وأن يتولى ادارة المنشأة ممثل للإعسار أو وكالة حكومية

  
  إعادة التنظيم -٤ 

  نالطلب المقدم من المدي )أ( 
 إطـار يشـجِّع المدينين      وضـع يتمـثل أحـد أهـداف إجـراءات إعـادة التنظـيم في               ]٢٥[-٣٤

وقــد يكــون معــيار الــبدء بالإجــراءات الــذي . عــلى معالجــة صــعوباتهم المالــية في مــرحلة مــبكِّرة
يتماشـى مـع ذلـك الهدف معياراً لا يقتضي من المدين أن ينتظر إلى حين توقفه العام عن الدفع                    

حـتى يقـدِّم الطلـب، ولكـن يسـمح بتقديم الطلب في             )  السـيولة  يملى أن يصـبح عـد     أي ينـتظر إ   (
التي وتتباين النهوج إزاء الطلبات . ظـروف مالـية سـوف ينـتج عـنها حالـة إعسـار إذا لم تُعَـالَج                 

 إعادة اتإجراءتتطلـب  فـي بعـض القوانـين، لا      ف.  مـن المديـن فـيما بـين قوانـين الإعسـار            تعـتزم 
 يجوز للمدين أن يُقدِّم طلباً في أي وقت يشاء        حيث  : أي معيار موضوعي  اء ب الوفالتنظـيم فعلياً    

وتـنص قوانـين أخـرى، مـن بينها         . ولا يكـون علـيه سـوى تقـديم الـتماس إلى المحكمـة المختصـة               
، على أنه يجوز للمدين     )الجزء الثاني، الفصل الأول   نظـر   ا(تلـك الـتي تـنطوي عـلى نهـج موحـد             

 أنه لن يكون في المستقبل في وضع يمكِّنه من سداد ديونه عندما  صوريتأن يقـدِّم طلـباً إذا كـان         
كمـا أن عـددا مـن    ). إعسـار أو انعـدام سـيولة وشـيكين أو مـتوقعين      (تصـبح مسـتحقة السـداد   

القوانــين الخاصــة باعــادة التنظــيم تشــترط وجــود دلــيل عــلى امكانــية فعلــية أو معقولــة لــتجاوز  
 .على مواصلة النشاطالمدين أزمته أو لقدرته الاقتصادية 

إساءة ب لمعـايير الـبدء في الإجـراءات يمكـن أن يغـري         تيسـيرا وقـد يُشـار إلى أن        ]٢٦[-٣٥
 لا يواجــه صــعوبة مالــية بطلــب لــبدء فعــلى ســبيل المــثال، قــد يــتقدم مديــن . اســتغلال الإجــراء

ــتزامات          كعقــود شــاقة،الإجــراءات ويقــدِّم خطــة لإعــادة التنظــيم تســمح له بالتخــلي عــن ال
 أو للمراوغة وحرمان الدائنين من سرعة سداد لعمالـة، أو يتـيح له اعـادة الـتفاوض على ديونه     ا
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تتعلق بكيفية  أما مسألة حدوث أو عدم حدوث اساءة الاستعمال هذه ف         . الديـون لهـم بالكامل    
إعداد خطة إعادة   شروط   معايير بدء الإجراءات، و    بما فيها  إجـراء إعادة التنظيم      عناصـر صـوغ   

 والعقوبات المفروضة على    وسـيطرة المديـن عـلى المنشـأة الـتجارية بعـد بدء الإجراءات             التنظـيم   
 وســائل معالجــة احــتمال ســوء الاســتغلال مــن ويمكــن أن تشــمل. اســاءة اســتغلال الاجــراءات

 في قــانون الإعســار عــلى أن لــلمحكمة المختصــة ســلطة رفــض الطلــب،   الــنصجانــب المديــن 
 الدائنين عن التكاليف المرتبطة بمعارضة تجاهمسـؤولا  الـة،   وعـلى أن يكـون المديـن، في هـذه الح          

 .طلب الإجراءات وأية تعويضات عن الضرر الذي يحدثه
  

  الطلب المقدم من الدائن )ب( 
 ، على إجراءات التصفية ، فيما يتعلق ب   رغـم أن قوانـين الإعسـار عـادة ما تنص           ]٢٧[-٣٦

ــراءات بشــأن مــا الآراء أن يســتهلها الدائــن أو المديــن، فلــيس هــناك توافــق في    إذا كانــت إجــ
 ويتضمن عدد من القوانين أحكاما تتعلق     إعــادة التنظـيم يمكـن أيضـا أن يسـتهلها أحد الدائنين            

لأن أحد أهداف إجراءات إعادة التنظيم هو إتاحة نظرا و. فقـط بالطلـبات المقدمـة من المدينين     
قد فرار عمل المنشأة وإعادة تنظيمها،      الفرصـة للدائنين لتحسين قيمة مطالباتهم عن طريق استم        

ــن تقــديم طلــب الإجــراءات تقصــر صــلاحية  يكــون مــن المستصــوب ألا   ــتمكين .  عــلى المدي ف
 لمسألة ما إذا  بالنسبة أمراً رئيسياً أيضا   يعد  الـتقدُّم بطلـب مـن أجـل إعـادة التنظيم           مـن الدائـنين   

). زء الــثاني، الفصــل الخــامسالجــنظــر ا(كــان باســتطاعة الدائــنين اقــتراح خطــة لإعــادة التنظــيم 
  اتاحــة الفرصــة لاقــتراح الخطــة  أنــه ينــبغيالمتمــثل فيوهــناك عــدد مــن الــبلدان يــتخذ الموقــف  

فإذا . ن مـن نجاح إعادة التنظيم يالمسـتفيد أول  في كـثير مـن الحـالات هـم      مللدائـنين، حيـث أنه ـ    
 للبدءئنين تقديم طلب    يـبدو مـن المعقـول الـنص عـلى أنـه باسـتطاعة الدا              فإنـه   اتـبِع هـذا الـنهج،       

 .بإجراءات إعادة التنظيم

ــادة تنظــيم المنشــأة        ]٢٨[-٣٧ ــتقدموا بطلــب مــن أجــل إع ــنين أن ي ــثما يمكــن للدائ وحي
 فهـناك رأي يتجلى في قوانين الإعسار  . آراء مخـتلفة إزاء معـايير بـدء الإجـراءات      تـتخذ المديـنة،   

.  حالة تقديم المدين طلبا بإعادة التنظيم      الـتي تعـتمد نفس معيار انعدام السيولة المحتمل المطبق في          
 ليس فقط بسبب الصعوبات     ذلـك الـنهج    تطبـيق  أنـه يصـعب تـبرير        وهـناك رأي مخـتلف مفـاده      

، بل أيضا لأنه    المحتمل السـيولة    انعـدام الدائـنين إثـبات أنـه تم اسـتيفاء معـيار            اسـتطاعة   المرتـبطة ب  
إجــراءات الإعســار ضــد رغــبة  بــدء أي شــكل مــن أشــكال بوجــه عــاميــبدو مــن غــير المعقــول 

وللتغلب على هذه   .  فعلا المديـن، مـا لم يسـتطع الدائـنون أن يبيِّنوا أنه جرى الإخلال بحقوقهم              
تشـترط معايير بدء الإجراءات على الدائنين أن يبيِّنوا على سبيل المثال أن  الصـعوبات يمكـن أن    
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 العمـل اليومي للمنشأة   مسـتمرة سـتكون مـتاحة لتسـديد مـا يتطلـبه تسـيير              هـناك مـوارد نقديـة     
الـتجارية، وأن قـيمة الموجـودات سـوف تدعـم إعـادة التنظـيم وأن مـبلغ العـائد إلى الدائنين في                       

 مساوئ هذا النهج أنه يشترط      ومن.  أن يـتجاوز العائد في التصفية      يـرجح إجـراء إعـادة تنظـيم       
نشأة التجارية قبل    للم شاملعـلى الدائـنين أن يكونـوا قـد أجـروا أو قادرين على إجراء، تقييم                 

ــدء الإجــراءات   ــتقدُّم بطلــب ب ــنين عــلى     . ال ــبطة بحصــول الدائ وللتغلــب عــلى الصــعوبات المرت
المعلومـات ذات الصـلة، يمكـن لقـانون الإعسار أن ينص، بشأن التقدُّم بطلب من الدائنين لبدء         

جراء قد  ومـثل هـذا الإ    . الإجـراءات، عـلى تقيـيم لـلحالة المالـية لـلمدين تقـوم بـه هيـئة مسـتقلة                   
 ضـمان ألا تـبدأ الإجراءات إلا في الحالات الملائمة، بيد أنه ينبغي توخي الحذر   مـزية تكـون له   

بدء الإجراءات مع ما يترتب على ذلك من        إلى تأخير    الاشتراطات الإضافية    تؤديلضـمان ألا    
 . تعظيم قيمة الموجودات واحتمال النجاح في إتمام إعادة التنظيمآثار على

تعــتمد بعــض القوانــين معــايير مخــتلفة للــتوقف عــن الســداد، وتشــترط تقــديم  و ]٣١[-٣٨
الطلـب مـن جانـب عـدد معـين مـن الدائـنين أو مـن جانـب دائـنين بحوزتهـم مطالبات مستحقة             

وتشترط قوانين أخرى أن يقدم الدائنون،      . السـداد ذات قـيمة مركبة أو تتضمن كلا الشرطين         
 )4(. لتغطية تكاليف اجراءات البدءعند تقديم الطلب سندا أو مبلغا يُدفع

 بالنتائج   ارتباطا وثيقا   أو بسـاطة معـايير بـدء الإجراءات        تعقـد وترتـبط مسـألة      ]٢٩[-٣٩
ففـي قوانـين الإعسـار الـتي تُطَبِّق وقفا تلقائيا عند     . المترتـبة عـلى بـدء وسـير إجـراءات الإعسـار         

 النجاح في   وامكاناتة الاتجار    تقيـيم قـدرة المنشـأة على مواصل        ، مـثلا،  بـدء الإجـراءات، يمكـن     
ويمكن أن يتم تحويل الاجراءات إلى التصفية إذا تقرر أن           (إعـادة تنظـيمها بعـد بـدء الإجراءات        

وفي نُظُم أخرى، قد يتطلب . )اعـادة التنظـيم غـير ملائمـة حيث يتيح القانون اتباع هذا المسار             
 اختيار إعادة التنظيم يفترض أن      الأمـر تلـك المعلومـات قـبل الـتقدُّم بطلب بدء الإجراءات لأن             

 .ؤدي إلى عائد للدائنين أكبر من التصفيةي

 معيار البدء على طلبات      نفس ولهـذه الأسـباب، قـد يكون من المناسب تطبيق          ]٣٠[-٤٠
أي التوقُّف العام عن     ( على السواء  الدائـنين فـيما يـتعلق بالتصـفية وإعـادة تنظـيم منشـأة المديـن               

الجزء نظر  ا(ر يبدو متماشيا مع كل من النهج الثنـائي والنهـج الموحَّد            ومـثل هـذا المعيا     .)الدفـع 
 تطبيق معيار بدء مختلف دالة لنوع الإجراءات        لا يكون ، حيث   ) جـيم  -الـثاني، الفصـل الأول      

ويستثنى من نهج اتباع . المسـتهلة بـل يـتعلق بالأحـرى بمـا إذا كـان مقـدم الطلـب مدينا أو دائناً             
__________ 

 باء، وانظر أيضا المناقشة  –مس انظر الفصل الخا(قد تشمل هذه الدفعة المالية أيضا تعويضا لممثل الإعسار  (4) 
 ).٧ – باء –المتعلقة بتكاليف اجراءات الإعسار الواردة في الفصل الثاني 
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التي تحبذ   تلـك الـنُظُم       كلتـيهما  راءات بالنسـبة للتصـفية وإعـادة التنظـيم        نفـس معـايير بـدء الإج ـ      
 يحـال فـيها دون قـيام المديـن أو الدائـن باستهلال إجراءات التصفية إلى أن      اعـادة التنظـيم والـتي     

 الحالــة لــن يكــون معــيار الــبدء المــتعلق بالتصــفية هــو  تلــكوفي . تــتقرر اســتحالة إعــادة التنظــيم
 . إعادة التنظيمعدم إمكان نجاحتقرير وانما بالأحرى لدفع التوقف العام عن ا

  
  المسائل الاجرائية  -٥ 

  استهلال الاجراءات )أ( 
وهـناك قوانـين إعسار   . ينـبغي أن يحـدد قـانون الإعسـار كيفـية طلـب بـدء الاجـراءات               -٤١

على كـثيرة تشـترط تقـديم طلب إلى محكمة معينة، وان كانت هناك أمثلة أخرى لقوانين تنص                  
وهذا يطرح مسألة   . اسـتهلال الاجـراءات بـتقديم اعـلان مـن المديـن إلى الهيـئة الرقابية المختصة                

 .اشتراك المحكمة في عملية الإعسار التي نوقشت في الجزء الأول
  

  قرار بدء اجراءات الإعسار )ب( 
اء بمجرد  التي يبدأ بها الإجر   تـتعلق احـدى المسـائل الاجرائـية الأولـية بالطـريقة              ]٣٢ [-٤٢

والممارسة المعتادة في عدد من البلدان هي أن تقرر محكمة ولاية قضائية مختصة،             . تقـديم الطلب  
ــبدء       ــاء بالشــروط الضــرورية لل ــبدء بالإجــراءات، مــا إذا كــان قــد تم الوف اســتنادا إلى طلــب ال

يئة هيئة إدارية مختصة حيث تؤدي هذه اله      يمكن أن تقرر ذلك     وفي بعـض البلدان     . بالإجـراءات 
بيد أن المسألة الرئيسية ليست متعلقة بمن       .دورا إشـرافيا في الإجـراء القضـائي الخـاص بالإعسار          

ــتعلق بمــا يُطلَــب إلى الهيــئة أن تفعلــه بغــية أن تتوصــل إلى       ــبدء الإجــراءات بــل ت يــتخذ القــرار ل
اء ومـن شـأن شــروط القـيد الـتي تهـدف إلى تيســير الوصـول المـبكِّر واليسـير إلى الإجــر        . قـرارها 

القضـائي الخـاص بالإعسـار أن تُيسِّـر نظـر المحكمـة في الطلـب المقـدَّم وذلـك بـالحد من التعقيد                        
والمسـاعدة في التوصـل إلى قـرار بطـريقة مناسـبة مـن حيـث التوقيت، ليس هذا فحسب بل أن                      

 وقد .هـذا يـنطوي أيضـا عـلى تقلـيل تكلفـة الإجـراءات وزيـادة الشـفافية والقـدرة عـلى التنـبؤ                  
ــأ  ــون مسـ ــغيرة     تكـ ــتجارية الصـ ــيانات الـ ــار الكـ ــة إعسـ ــة في حالـ ــية خاصـ ــتكلفة ذات أهمـ لة الـ
 .والمتوسطة

وفي معالجـة متطلـبات بـدء الاجـراءات، تفـرق بعـض قوانـين الإعسـار مـا بين               ]٣٣ [-٤٣
ففي بعض القوانين يعد الطلب الطوعي من المدين بمثابة         . طلـبات الـبدء الطوعـية وغير الطوعية       

ي إلى بـدء تلقـائي للاجـراءات مـا لم يتضح أن المدين يسيء استغلال                اعـتراف بالإعسـار ويـؤد     
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وفي المقـابل، يكـون على المحكمة، في حالة الطلب   . الاجـراء القضـائي لكـي يـتهرب مـن دائنـيه       
. غـير الطوعـي، أن تـنظر فيما اذا كان قد تم استيفاء معايير بدء الاجراءات قبل أن تقرر بدءها                 

المحكمـة، بغـض النظر عما اذا كان طلب البدء طوعيا أو غير             وفي قوانـين أخـرى، يكـون عـلى          
طوعـي، أن تقـرر ما اذا كانت شروط البدء قد استوفيت، بل وأن تقرر أيضا ما اذا كان نوع                 

واذا كان التقييم اللازم اجراؤه     . الاجـراءات المطلـوب بدؤهـا مناسـبا للظروف الخاصة للمدين          
 الطلـب وبـدء الاجـراءات، كـان هـناك أيضا       لذلـك معقـدا، وكـان يحـتمل حـدوث تـأخير بـين             

احــتمال لتكــبد مــزيد مــن الديــون في تلــك الأثــناء حيــث يســتمر المديــن في نشــاطه الــتجاري     
ويسـمح بـزيادة الديـون الـتجارية لكـي يحـافظ عـلى التدفق النقدي، وكان هناك أيضا احتمال                

 الــنهج، تتمــثل احــدى وحيــثما يتــبع ذلــك. لتــبديد الموجــودات بمــا يــتخذه الدائــنون مــن تدابــير
وسـائل التخفـيف مـن التعقـيد المحـتمل لعملية التقييم في أن ينص، أولا، على اجراء التقييم بعد                  
بـدء الاجـراءات حيـث يمكـن أن تلقـى المحكمـة مساعدة من ممثل الإعسار ومن خبراء آخرين،                  

هــذا الــنهج قــد وحيــثما يُعــتمد . وثانــيا، عــلى امكانــية الــتحول مــن التصــفية إلى اعــادة التنظــيم
يكـون مـن الـلازم أن ينص قانون الإعسار على قواعد واضحة بشأن أولوية سداد الديون التي                  
تتكـبد أثناء مثل هذه الفترة، وبشأن سلطة المدين في التصرف في الموجودات أثناء هذه الفترة،                 

 .واحتمال ابطال المعاملات غير المرخص بها التي تجري أثناء فترة التقييم
  

  وضع أجل زمني لاتخاذ قرار بدء الاجراءات )ج( 
مـــن المستصـــوب، حيـــثما يطلـــب مـــن المحكمـــة أن تـــتخذ قـــرارا بشـــأن بـــدء  ]٣٤ [-٤٤

الاجـراءات، أن يـتخذ هذا القرار في الوقت المناسب لضمان يقينية عملية اتخاذ القرار وامكانية    
 بعض قوانين الإعسار    وتحدد. التنـبؤ بهـا، وضـمان سـير الاجـراءات بشـكل فعّـال ودون تـأخير                

وتنـزع هذه القوانين . أجـلا زمنـيا للفـترة الـتي يجـب أن يتخذ فيها قرار البدء بعد تقديم الطلب          
إلى التميــيز بــين الطلــبات الطوعــية والطلــبات غــير الطوعــية حيــث تمــيل إلى البــت في الطلــبات   

 غير الطوعية هو   والهـدف من اعطاء فترة اضافية فيما يتعلق بالطلبات        . الطوعـية بشـكل أسـرع     
 .اتاحة إشعار المدين على الفور واعطاؤه الفرصة لابداء رأيه بشأن الطلب

قـد يخـدم أهـداف توفـير الـيقين والشفافية           ورغـم أن نهـج تحديـد آجـال زمنـية             ]٣٤ [-٤٥
بالنسـبة لـلمدين والدائـنين، فـإن تحقـيق هـذه الأهـداف يحتاج إلى أن يكون متوازنا في مواجهة                     

لمراعاة معين مرنا بما يكفي تحديد أجل زمني فعـلى سـبيل المـثال، قـد لا يكون         . لةالمضـار المحـتم   
أجل زمني اعتباطي لا يراعي الموارد المتاحة للهيئة        فقد يؤدي إلى وضع     ظـروف الحالة الخاصة،     
 لــتلك الهيــئة الإعســار أو لا يــراعي الأولويــات المحلــية  عــلى اجــراءات المســؤولة عــن الإشــراف
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). يـث لا يكـون الإعسـار سـوى مسألة من المسائل التي تضطلع بمسؤوليتها     وعـلى الأخـص ح    (
  هيـئة اتخـاذ القـرار بـالأجل الزمني الموضوع          لـتزم أن مـن الصـعب ضـمان أن ت        أيضـا   وقـد يثبـت     

وينـبغي أن تعكس الفترة الزمنية بين  . والتحسـب لمـا يفـترض أن يحـدث في حالـة عـدم الالـتزام              
ــبدء الاجــراءات ط  ــة واجــراءات الطلــب وآثــار بــدء    الطلــب والقــرار ب ــيعة الاجــراءات المطلوب ب

فعـلى سـبيل المـثال، يلاحـظ أن المـدى الـذي يجـب أن يـتم فيه                   . الاجـراءات في أي نظـام معـين       
إشـعار الأطـراف المعنـية وجمـع المعلومـات يخـتلف فـيما بـين الـنظم، حيث يقتضي الأمر فترات                      

عـتمد قـانون الإعسـار نهجـا مـرنا يؤكد           ومـن المستصـوب، لهـذه الأسـباب، أن ي         . زمنـية مخـتلفة   
عـلى مـزايا سـرعة اتخاذ القرار ويوفر التوجيهات بالنسبة لما هو معقول، ولكنه في نفس الوقت           

 .يضع في الاعتبار أيضا المعوقات والأولويات المحلية
  

  رفض طلب البدء )د( 
 أن يكون   تشـير الفقـرات السـابقة إلى عـدد مـن الحـالات الـتي يستصوب فيها                 ]١٥ [-٤٦

لـلمحكمة سـلطة رفـض طلـب الـبدء، إما بسبب استخدام غير ملائم للعملية أو لأسباب تقنية            
وتشـمل الحـالات المشـار اليها أمثلة لطلبات طوعية وغير طوعية      . تـتعلق باسـتيفاء معـايير الـبدء       

ومــن بــين الحــالات الرئيســية الــتي تــبرر رفــض الطلــب تلــك الــتي يتضــح فــيها أن . عـلى الســواء 
ديــن لم يســتوف معــايير الــبدء، والحــالات الــتي يكــون فــيها الديــن موضــع نــزاع مشــروع أو  الم

موضــع مقاصــة بمــبلغ مســاو للديــن أو أكــبر مــنه، وحيــث يســتخدم المديــن الإعســار كوســيلة    
لمـراوغة الدائـنين وحرمانهم من السداد الفوري للديون بالكامل، أو للتنصل من التزامات ثقيلة               

مـل؛ وحيـث يسـتخدم الدائن الإعسار كبديل عن اجراءات انفاذ الدين             العـبء مـثل عقـود الع      
أو لمحاولــة ازاحــة منشــأة تجاريــة يمكــن أن تواصــل   ) الــتي قــد لا تكــون مــتطورة تطــورا جــيدا  (

ومن المسائل ذات الصلة مسألة     . نشـاطها في السـوق أو الحصـول عـلى شـروط سـداد تفضيلية              
نوقشت مسألة التحويل في    ( اعـادة التنظيم مثلا      تحويـل الطلـب أو الاجـراءات مـن التصـفية إلى           

ويمكــن أن يــنص قــانون ). ١٤- جــيم والفصــل الخــامس، ألــف –الجــزء الــثاني، الفصــل الأول 
الإعسـار حيـثما يكون هناك دليل على اساءة استخدام العملية من جانب المدين أو من جانب                 

ل العملية أو على الزام     الدائـنين، عـلى امكـان فـرض جزاءات على الطرف الذي يسيء استغلا             
وقد تكون  . الطـرف الـذي يسـيء استخدامها بدفع التكاليف وربما التعويضات للطرف الآخر            

 .هناك أيضا وسائل انتصاف في قانون غير قانون الإعسار
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  الإشعار ببدء الاجراءات )ه( 
داف يعتــبر الإشــعار بــبدء اجــراءات الإعســار ذا أهمــية رئيســية لعــدد مــن الأهــ ]٣٥ [-٤٧

 حيــث يكفــل شــفافية العملــية واعــلام جمــيع الدائــنين عــلى قــدم    –الأساســية لــنظام الإعســار  
 .المساواة بها في حالة الطلبات الطوعية ببدئها

  
 إشعار الدائنين ‘١‘
 

في حالـة تقـديم طلب طوعي أو طلب من المدين، تكون للدائنين ولغيرهم من               ]٣٦ [-٤٨
 تلقـي إشـعار بالاجراءات والحصول على فرصة للطعن          الأطـراف المهـتمين مصـلحة مباشـرة في        

ربمــا خــلال فــترة زمنــية محــددة، بغــية مــنع اطالــة الاجــراءات (في افتراضــات الأهلــية والإعســار 
وهـناك، مع ذلك، سؤال يطرح نفسه بالنسبة للوقت الذي ينبغي إشعار الدائنين             ). بـدون داع  

فمصــالح الدائــنين في العــلم بــتقديم .  أهــو وقــت تقــديم الطلــب أو وقــت بــدء الاجــراءات–فــيه 
الطلـب بحاجـة إلى أن يـوازن بيـنها، في بعـض الظـروف، الـتي يـتم فيها الإشعار بالطلب، وبين                       
امكانــية تأثــر وضــع المديــن دون داع اذا رُفــض طلــبه، أو امكانــية تشــجيع الدائــنين عــلى اتخــاذ 

الشــواغل بالــنص عــلى إشــعار ويمكــن معالجــة هــذه . تدابــير الــلحظة الأخــيرة لانفــاذ مطالــباتهم
 .الدائنين حينما يتقرر بدء الاجراءات

  
 إشعار المدين ‘٢‘
 

 مـن الدائـن مـن أجـل إجراءات           أو طلـب   وفي حالـة تقـديم طلـب غـير طوعـي           ]٣٧ [-٤٩
الإعسـار، يحـق لـلمدين أن يُخطَـر عـلى الفـور بالطلـب وينـبغي أن تـتاح له الفرصة بأن تُسمَع           

الجزء الثاني،  نظر  ا(مطالـبات الدائـنين فـيما يتعلق بوضعه المالي          وجهـة نظـره وأن يعـترض عـلى          
النص على  ومـع ذلـك، قد تكون هناك ظروف استثنائية حيث يمكن            ).  ألـف  –الفصـل الـرابع     

هذا الإشعار أو    بموافقة المحكمة استنادا إلى أنه قد يستحيل توفير          ،الاسـتغناء عـن إشـعار المديـن       
 وقـد تشـمل هـذه الظـروف حـالات اختفاء المدين أو              .نبط الغـرض مـن طلـب معـيَّ        يح ـقـد   أنـه   

اخـتفاء ادارتـه أو حيـثما يمكـن أن يـؤدي الإشـعار بالطلـب إلى قـيام المديـن بوضـع الموجودات                        
وينــبغي مــع ذلــك، حيــثما تســتغني المحكمــة عــن . بعــيدا عــن متــناول الدائــنين أو ممــثل الإعســار

ن اشـعارا بقـرار المحكمـة بالبدء بأسرع ما          الإشـعار بالطلـب وتـبدأ الاجـراءات، أن يـتلقى المدي ـ           
 .يمكن
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 إخطار الأطراف الأخرى غير الدائنين ‘٣‘
 

قـد يكـون هـناك عـدد مـن الأطراف الأخرى من غير الدائنين يقتضي الأمر إخطارهم                   -٥٠
وخصوصا حيث يلزم تسليم البريد     (وقـد تشـمل هذه الأطراف ادارة البريد         . بـبدء الاجـراءات   
 .، وسلطات الضرائب، وهيئات الخدمات الاجتماعية والهيئات الاشرافية)رإلى ممثل الإعسا

  
 كيفية الإشعار ومضمونه ‘٤‘
 

وإضـافة إلى مسـألة الوقـت الـذي ينـبغي تقـديم الإشـعار فـيه، قد يحتاج قانون                     ]٣٨ [-٥١
ا في الإعســار إلى معالجــة الطــريقة الــتي يــتم بهــا تقــديم الإشــعار والمعلومــات الــتي يتعــيَّن إدراجه ــ

ويمكـن لطـريقة تقـديم الإشـعار أن تُعـالِج كلاً من      . الإخطـار لضـمان أن يكـون الإشـعار فعَّـالا      
) على سبيل المثال، المحكمة أو الطرف الذي يقدِّم الطلب        (الطـرف المطلوب منه تقديم الإشعار       

ائــنين وبيــنما يجــوز توجــيه الإشــعار مباشــرة إلى الد. والكيفــية الــتي يمكــن بهــا إتاحــة المعلومــات 
المعـروفين، عـلى سبيل المثال، أدت الحاجة إلى إشعار الدائنين غير المعروفين إلى حمل المشترعين                

نشـر الإشـعار في منشـور حكومـي رسمـي أو في صـحيفة وطنية تجارية أو واسعة                   اشـتراط   عـلى   
غي وينب). ، قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود       ١٤نظـر المادة    ا(الانتشـار   

أن ويمكن  . ايـلاء الاعتـبار لمـا اذا كـان هـذا الاشـتراط يتسـم بفعالـية الـتكلفة في جميع الأحوال                     
وخاصة فيما يتعلق   (مفعول بدء الاجراءات    تشـمل المعلومـات الـتي يتعـيَّن إدراجها في الإشعار            

ن لـتقديم المطالـبات، والكيفـية والمكا      المحـدد   الوقـت   ؛  ) انظـر الفصـل الثالـث      –بطلـب الايقـاف     
واجــراءات تقــديم المطالــبات وأي اشــتراطات شــكلية   الــذي يمكــن تقــديم فــيه هــذه المطالــبات   

أي ما إذا   (مـن هـم الدائـنون الذيـن ينـبغي أن يقدمـوا المطالبات               لـتقديمها؛ والارشـادات بشـأن       
الجزء الثاني، الفصل   نظر  ا –كـان الدائـنون الحائـزون عـلى ضمانات يحتاجون إلى تقديم مطالبة              

ــف–الســادس  ــات الخاصــة باجــتماعات       ) أل ــبات والمعلوم ــديم المطال ــتخلف عــن تق ــار ال ؛ وآث
 .الدائنين

  
  حوزات الإعسار بدون موجودات )و( 

هـناك مديـنون كـثيرون يفـون بمعـايير بدء اجراءات الإعسار لا يتعرضون قط                 ]١٧٥ [-٥٢
 الإعسار تكفي لتصـفية منشـآتهم رسمـيا لأنـه يـبدو للدائـنين أنـه لـيس ثمـة موجـودات في حـوزة               

لـتمويل ادارة اجـراءات الإعسـار ويـندر أن يـتخذ المديـنون في مـثل هـذا الوضع خطوات لبدء                      
وتـنص بعض قوانين الإعسار على أن يرفض طلب البدء بالاجراءات حيثما تقدّر            . الاجـراءات 
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المحكمــة عــدم وجــود موجــودات، بيــنما تــنص قوانــين أخــرى عــلى آلــية لتعــيين ممــثل للإعســار  
وهناك بعض قوانين تنص على تحميل      ). انظـر الجزء الثالث، الفصل الرابع، باء      . ( أتعابـه  ولدفـع 

 ).أدناه" التكاليف"انظر (الدائنين عبء تكاليف ادارة الحوزة 

فهــناك عــدة أســباب تــندرج خاصــة في اطــار المصــلحة العامــة لايجــاد آلــية تتــيح ادارة     -٥٣
فحيث لا ينص قانون للإعسار على      .  رسمي حـوزة إعسـار تـبدو بلا موجودات في اطار اجراء          

تحـريات استكشـافية عـن الشـركات المعسـرة الـتي لا موجودات لها، فانه قلما يسهم في ضمان               
اذ . الالــتزام بالســلوك الــتجاري الــنـزيه أو في تعزيــز معــايير الادارة الجــيدة للمنشــآت الــتجارية  

إلى شــركات أخــرى ذات صــلة يمكــن أن تــنقل الموجــودات إلى خــارج الشــركات المعســرة أو  
دون خشـية مـن تحـريات أو مـن تطبـيق لأحكـام الإبطال أو لأحكام القانون المدنية أو الجنائية                     

ومـن شـأن وجـود آلـية لـلادارة أن يساعد في إحباط أي تصور بأن اساءة استخدام                   . الأخـرى 
 حيث يمكن مـن هـذا القبـيل يمكـن أن تمـر دون عقـاب، كمـا أنهـا يمكن أن توفر عائدا للدائنين               

ابطـال معـاملات سـابقة ويمكـن أن توفـر وسـيلة للـتحري عـن سـلوك ادارة مـثل هذه المنشآت                    
 .المدينة

ويمكـن أن تشـمل آلـيات مـتابعة ادارة مثل هذه الحوزات، حسب ما أشير اليه أعلاه،                   -٥٤
اقتضــاء رســم اضــافي مــن الدائــنين لــتمويل الادارة؛ وانشــاء صــندوق يمكــن أن تواجــه مــنه           

لـيف؛ وتعـيين أحد مهنيي الإعسار اعتمادا على جدول بأسمائهم أو بنظام التناوب وذلك               التكا
ــناك          ــت أو لم تكــن ه ــواء كان ــنظم في جمــيع حــالات الإعســار، س ــادل وم ــع ع لضــمان توزي
ــثلو         ــيف مم ــتحمل التكال ــة أو ي ــع لممــثل الإعســار أجــر محــدد مــن الدول موجــودات حيــث يدف

ــئه      ــن عب ــب م ــنقل جان ــرة وي ــة   الإعســار مباش ــيين عام ــزبائن المعن ــدلات  (ا إلى ال ــث أن مع حي
وحيــث يــنص قــانون ). أجورهــم يمكــن أن تعــدل كــي تــأخذ في الحســبان العمــل غــير المــأجور 

للإعسـار عـلى مثل هذه الآلية، قد يقتضي الأمر أيضا ايلاء اعتبار لتحديد المدينين الذين تطبق                 
لأموال المتاحة لهم عن قيمة معينة من علـيهم هـذه الأحكـام كـأن يشار إلى المدينين الذين تقل ا     

 .الموجودات غير المثقلة بضمان التي يمكن أن تتيح اجراء التصفية
  

  تكاليف اجراءات الإعسار    -٦ 
تمــثل فعالــية الــتكلفة، اضــافة إلى الســرعة والكفــاءة، جانــبا هامــا مــن أي نظــام إعســار  -٥٥

 لذلـك فان من المهم، عند وضع   .فعّـال، وينطـبق ذلـك عـلى جمـيع مـراحل اجـراءات الإعسـار               
نظـام للإعسـار، تجنـب الأوضاع التي تخضع فيها الاجراءات لأعباء تكاليف تثبط عزم الدائنين                

ولهـذا أهمـية خاصـة في حالة إعسار المنشآت الصغيرة     . وتحـبط الأهـداف الأساسـية للاجـراءات       
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كـبير لعـدد من   وقـد تكـون له أيضـا أهمـية خاصـة حيـث يكـون عـلى المديـن ديـن            . والمتوسـطة 
الدائـنين الصـغار الذيـن قد لا تتحمل ديونهم الفردية تكاليف تنفيذ الاجراءات أو حيث تكون                 

 .موجودات حوزة الإعسار قليلة

 للــبدء  قــد تكــون الطلــبات الــتي يقدمهــا المديــنون والدائــنون عــلى الســواء         ]٣٩ [-٥٦
ــع رســوم خاضــعة جــراءات الإعســار  با ــتَّخَذ نُهــوج مخــتلف  . لدف ــد تُ ة إزاء مســتوى الرســوم  وق

وقــد يكــون أحــد الــنُهُج المتــبعة تحديــد رســم يمكــن اســتخدامه للمســاعدة في تحمُّــل . المفروضــة
حيثما يكون الرسم الناتج عن ذلك عاليا، فإنه قد يعمل على           غير أنه   . تكالـيف نظـام الإعسار    

ــرقِل هــدف الوصــول الســريع والمناســب إلى الإجــراء القضــائي ا      ــا ويع لخــاص أن يكــون رادع
ومـن ناحـية أخـرى، فـإن فـرض رسـم مـنخفض قـد لا يكون كافيا لردع الطلبات                     . بالإعسـار 

 وتشترط بعض   .العابـثة، ولذلـك من المستصوب ضرورة التوصل إلى توازن بين هذه الأهداف            
ــراءات دفــع تكالــيف           ــبا لــبدء الاج ــن يقدمــون طل ــين الإعســار أن يضــمن الدائــنون الذي قوان

ــبلغ   ــبلغ محــدد      الاجــراءات في حــدود م ــباتهم أو م ــئوية مــن اجمــالي مطال ــع نســبة م معــين، ودف
وفي بعـض القوانـين الـتي تشـترط دفـع مـبلغ كضـمان للتكاليف،          . كضـمان لمواجهـة التكالـيف     

يجــوز رد ذلــك المــبلغ مــن أمــوال الحــوزة اذا كانــت هــناك موجــودات كافــية، ويعفــى بعــض      
تشـــترط قوانـــين أخـــرى، لـــبدء  و. الدائـــنين، مـــثل الموظفـــين، مـــن تقـــديم الضـــمان المطلـــوب  

ــيف        ــية تكالـ ــية لتغطـ ــمان كافـ ــثقلة بضـ ــير المـ ــوزة غـ ــودات الحـ ــون موجـ ــراءات، أن تكـ الاجـ
ويـنص قـانون الإعسـار بشـكل عـام، حيـث تكـون هـذه الموجـودات غـير كافية،                     . الاجـراءات 

انظر (عـلى رفـض الطلب أو معاملته وفقا للأحكام المتعلقة بحوزات الإعسار بدون موجودات       
 ).أعلاه

  
  التوصيات  

  الغرض من الأحكام التشريعية
 :يتمثل الغرض من الأحكام الخاصة بمعايير الطلب وبدء اجراءات الإعسار فيما يلي  

تيسـير انـتفاع المديـنين والدائـنين بطـرق الانتصـاف المنصـوص عليها في قانون                  )أ(  
 الإعسار؛

ــا الاختصــاص في اجــراء      )ب(   ــتي يكــون له ــة ال ــد المحكم ات الإعســار وفي أي تحدي
 مسألة تنشأ في تسيير اجراءات الإعسار؛

 وضع معايير للطلب ولبدء الاجراءات تتسم بالشفافية والموثوقية؛ )ج(  
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تيسـير تقـديم طلـبات مـن أجـل اجـراءات الإعسـار، ومعالجتها بطريقة سريعة                  )د( 
 ؛وفعالة التكلفة وبسيطة التكلفةوكفؤة 

 عار ببدء الاجراءات؛وضع اشتراطات فعالة للاش )ه( 

قانون [وضـع ضـمانات أساسـية لحمايـة المدينين والدائنين من اساءة استخدام        )و( 
 . اجراءات الطلب]الإعسار

  
 مضمون الأحكام التشريعية

 
 أهلية الطلب

 
ــدء اجــراءات       )]١٦) [(١٧( ــانون الإعســار عــلى وجــوب تقــديم طلــب ب ــبغي أن يــنص ق ين

وينبغي أن  . أن يبين بوضوح من يجوز لهم تقديم مثل هذا الطلب         الإعسـار إلى المحكمة المحددة و     
 .يشمل ذلك المدين والدائنين

  
 معايير البدء

 
 أن تكون معايير بدء اجراءات الإعسار،     ينـبغي أن يـنص قـانون الإعسار على         )]١٧ [(-١٨

 :، كما يليفيما يتعلق بالتصفية وباعادة التنظيم

يـن، أن يكون المدين، أو سيكون، عاجزا عن         في حالـة تقـديم الطلـب مـن المد          )أ( 
ــه   ــع ديونـ ــتحقةدفـ ــتحقاقها  المسـ ــند اسـ ــيمة    [عـ ــتزاماته قـ ــتجاوز الـ ــبديل، أن تـ أو، كـ

 ؛]موجوداته

في حالــة تقــديم الطلــب مــن الدائــن، أن يكــون المديــن عاجــزا عــن دفــع ديونــه  )ب( 
 ؛]أو، كبديل، أن تتجاوز التزاماته قيمة موجوداته[المستحقة 
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 عجز المدين عن سداد ديونهافتراض 
 

 ١الصيغة 
 
 أن يــنص قــانون الإعســار عــلى افــتراض عجــز المديــن عــن ســداد يجــوز ينــبغي )]١٨) [(١٩(

ولم يكن الدين موضع نزاع ديونـه اذا تخلـف عـن دفـع ديـن أو أكـثر من ديونه التي استحقت،                  
 )٥( بمبلغ مساو لمقدار الدين أو أكبر منه؛مشروع أو مقاصة

  
 ٢الصيغة 

 
يجـوز أن يتضـمن قانون الإعسار افتراضا بأن المدين عاجز عن سداد ديونه في     )]١٨) (١٩(

 وقد تشمل   )٦(.ظـروف معيـنة مـن أجـل تيسـير بـدء الاجـراءات بـناء عـلى طلـب أحد الدائنين                     
 :هذه الظروف

ــنظر إلى عــدد مــن       )أ(  ــنين، ســواء بال أن المديــن عجــز عــن ســداد عــدد مــن الدائ
ــبات المســتحقة   ــبة واحــدة أو أكــثر  (المطال ــبات    ) كمطال ــن المطال ــنة م ــيمة معي أو إلى ق

 أو كليهما؛ و...) مثل (المستحقة 

أن الديـون المسـتحقة ليسـت موضـع نـزاع مشروع أو مقاصة بمبلغ مساو لمقدار                ) ب( 
 .الدين أو أكبر منه

  
 البدء بناء على طلب المدين

 
 حيثما يكون   تبدأ الاجراءات،  غيينب ينـبغي أن يـنص قـانون الإعسـار على أن           )]١٩) [(٢٠(

 :طلب البدء مقدما من المدين

 إما بموجب الطلب باعتبار أنه بمثابة بدء تلقائي للاجراءات؛ أو )أ( 

بقـرار مـن المحكمـة، حيـث ينـبغي أن تكلـف بالبـت عـلى الفـور فيما اذا كان               )ب( 
 .ينبغي بدء الاجراءات

__________ 
في الحالات التي لم يقم فيها المدين بدفع دين استحق وحصل الدائن على حكم ضد المدين بشأن ذلك الدين،       (5) 

 .ونهلن تكون هناك حاجة إلى افتراض لتقرير عجز المدين عن دفع دي
يمكن للمدين أن يدحض الافتراض بأن يبين مثلا أنه قادر على سداد ديونه؛ أو أن الدين موضع نزاع قانوني؛   )6( 

وتوفر التوصيات بشأن الإشعار ببدء الاجراءات حماية للمدين باشتراطها توجيه  . أو أن الدين لم يستحق بعد 
 .دحض الافتراضاشعار للمدين بطلب بدء الاجراءات واتاحة الفرصة له ل
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 البدء بناء على طلب الدائن
 
 :ا يكون الطلب مقدما من الدائن، ينبغي أن يشترط قانون الإعسارحيثم )]٢٠) [(٢١(

 أن يُخطر المدين على الفور بالطلب؛ )أ( 

 أن يُعطى المدين الفرصة لابداء رأيه بشأن الطلب؛ )ب( 

 .أن تبت المحكمة على الفور فيما اذا كان ينبغي بدء الاجراءات )ج( 
  

 الإخطار بالبدء
 
 ببدء الاجراءات اتاحة الإخطار وجوب ص قـانون الإعسـار على   ينـبغي أن يـن     )]٢١) [(٢٢(

 بالنشــر في جــريدة مــثل الجــريدة الرسمــية أو في صــحيفة وطنــية واســعة الانتشــار للمعنــيين عامــة
بإتاحته لهم عن طريق السجلات العامة      ، أو   حسـب مـا يكـون ملائمـا ومتسـما بفعالية التكلفة           

ويجـوز أن ينص قانون      ].رونـية أو غـير الكترونـية      سـواء كانـت الكت    ] [ذات الصـلة  ] [الملائمـة [
 .الإعسار على من يقع عليه الالتزام بتوفير هذا الإخطار

الذين [ الدائـنين المعلومين     جمـيع  إخطـار    ينـبغي أن يـنص قـانون الإعسـار عـلى           )]٢٢) [(٢٣(
 باخطــارات فــردية، مــا لم تــر المحكمــة في ظــل   ]يمكــن تحديدهــم مــن دفاتــر وســجلات المديــن  

 .ف معينة، أن بعض أشكال الإخطار الأخرى أو الإضافية ستكون أكثر ملاءمةظرو

ــبغي أن يشــترط قــانون الإعســار أن    )]٢٢) [(٢٤( ــبغي ين بــبدء  للدائــنين يــبين الإخطــار  ين
 :الاجراءات

أي مهلـة زمنـية محـددة لـتقديم مطالـبة والطريقة التي ينبغي أن تقدم بها المطالبة        )أ( 
  تقدم اليه المطالبة؛والمكان الذي يمكن أن

 اجراءات تقديم المطالبة وأي اشتراطات شكلية ضرورية أخرى لذلك؛ )ب( 

 .الآثار التي تترتب على عدم تقديم مطالبة )ج( 

 ].المعلومات المتعلقة باجتماعات الدائنين )د[( 
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اء بـناء عـلى طلب من       سـو (حيـثما يصـدر قـرار بـدء الاجـراءات مـن المحكمـة                )]٢٣) [(٢٥(

أو رفض  ينـبغي أن يجـيز قـانون الإعسـار لـلمحكمة رفـض الطلـب        )٧(،)المديـن أو مـن الدائـنين      
 )٨(: اذا قررتبدء الاجراءات

 أن الطلب استغلال غير سليم لقانون الإعسار؛ أو )أ( 

في حالــة تقــديم الطلــب مــن أحــد الدائــنين، أن الديــن موضــع نــزاع قــانوني أو  )ب( 
 لغ يساوي مقدار الدين أو يزيد عليه؛ أومقاصة بمب

 أن معايير البدء لم     ]أن المديـن قـادر على الوفاء      [فـيما يـتعلق بطلـب للتصـفية،          )ج( 
 .تستوف

  
 حوزات الإعسار بدون موجودات

 
ــيها      )٢٦( ــد فـ ــار الـــتي لا توجـ ــوزات الإعسـ ــة حـ ــار أن يعـــنى بمعالجـ ــانون الإعسـ ــبغي لقـ ينـ

فة من بينها رفض الطلب بناء على تقدير من المحكمة، بأنه           ويمكن اتباع نهوج مختل   . موجـودات 
ليسـت هـناك موجودات، أو بدء الاجراءات وتعيين ممثل للإعسار لادارة الحوزة، حيث تتوافر         

 ].انظر الفصل الرابع، باء[آليات لتعيين ممثل الإعسار ودفع أتعابه 
  

 ـــــــــــ

 

__________ 
 ).٢١(و ) ٢٠(انظر التوصيتين  )7( 
قد يكون من المناسب في بعض الظروف أن تحوّل الاجراءات، إثر بدئها، من اجراءات للتصفية إلى اجراءات      (8) 

 .انظر الفصل الأول، الباب باء : لاعادة التنظيم، أو من اجراءات لاعادة التنظيم إلى اجراءات للتصفية


